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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
 (١٩٩٩) ١٢٦٧  

مذكرة شفوية مؤرخة ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة  

دي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة أطيب تحياا إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمن المنشأة عمـــلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف بـأن تشـير إلى مذكرتـــــه المؤرخـــــة 

٤ آذار/مارس من هذا العام. 
ــة  وفي هـذا الصـدد، يسـر البعثـة الدائمـة لكولومبيـا لـدى الأمـم المتحـدة أن تقـدم للجن
الجزء الأول من رد كولومبيـا علـى الطلـب الـوارد في المذكـرة المشـار إليـها أعـلاه. وسـتوافيها 
قريبا بالجزء المتبقي، فـور تجـهيز المعلومـات المطلوبـة مـن جـانب بعـض السـلطات الوطنيـة الـتي 

تحتاج إلى وقت إضافي لتتمكن من جمعها. 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـــس 
  اللجنة من البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة 

تقريـر عـن تنفيـذ القــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ 
 (٢٠٠٢)  

  نظام الجزاءات المفروضة على الطالبان (القاعدة) 
مقدمة   أولا -

ليس لدى مكتب المدعي العام للدولة(١) علم بأي أنشطة يضطلـع ـا أسـامة بـن لادن  - ١
أو شبكة القاعدة الإرهابية في كولومبيا. بيـد أن دوائـر الاسـتخبارات الخاصـة بنـا تلقـت عـدة 
إشارات إنذار من أن مبعوثين أو أشـخاصا لهـم صلـة بتنظيـم القـاعدة الإرهـابي مـن المحتمـل أن 
يكونوا موجودين في كولومبيا. وهذه المؤشرات جدية وهنـاك أسـباب وجيهـة لوجـود نشـاط 
تبادل: فالقاعدة يمكن أن توفر تكنولوجيـا إرهـاب لشـد مـا تحتاجـها القـوات المسـلحة الثوريـة 
لكولومبيا، وهذه  الأخيرة يمكن أن تقدم للقاعدة الأموال التي تحوز منها الكثير نتيجـة الاتجـار 

بالمخدرات، وتتيح لها منافذها لدخول الولايات المتحدة. 
  

القائمة الموحدة   ثانيا -
ـــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة تتلقاهــا وزارة  القائمـة الـتي توزعـها اللجنـة علـى ال - ٢
ــــها في نظـــم  خارجيــة كولومبيــا وتحيلــها بدورهــا إلى جميــع الســلطات المختصــة الــتي تدرج

المعلومات الخاصة ا. 
وفي دائـرة الأمـن الإداريـة، أُدرجـــت قائمــة أعضــاء الطالبــان والقــاعدة أو المتعــاونين 
ـــتي يجــري الرجــوع إليــها في نقــاط مراقبــة الهجــرة  معـهما في قـاعدة بيانـات مراقبـة الهجـرة ال
الموجودة في إقليم كولومبيـا، اسـتنادا إلى المعايـير والاختصاصـات القائمـة في البلـد للاضطـلاع 

ذا العمل. 
والإدارة الفرعية للإنتربول تدرج من ناحيتها بانتظام جميع المعلومات المتعلقة بأعضـاء 
S . كمـا أـا علـى اتصـال دائــم  IFDAS القـاعدة والتنظيمـات ذات الصلـة في قـاعدة البيانـات
بـالفريق العـــامل المعــني بالإرهــاب ومرتبطــة بقــاعدة البيانــات العالميــة التابعــة للأمانــة العامــة 

 __________
ــهم  مكتـب المدعـي العـام للدولـة هـو المكلـف بـالتحقيق في الجرائـم وتوجيـه لوائـح الاـام للمخـالفين المشـتبه في (١)

لمقاضام في المحاكم المختصة، وذلك إما بمبادرته أو بناء على بلاغ أو دعوى. 
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ـــذه المنظمــة الإرهابيــة   للإنـتربول في ليـون (فرنسـا)، ممـا يتيـح الوصـول إلى البيانـات المتصلـة
وتقديم المعلومات ذات الصلة عندما تطلب ذلك دوائر الشرطة أو الدوائر القضائية الوطنية. 

والهدف من الرجوع إلى معلومات اللجنة وإدراجها في قواعـد البيانـات هـو الكشـف 
عما إذا كان لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات أصول ماديـة أو ماليـة في البلـد أو سـجل دخولهـم 
أو قاموا بإرسال أموال من البلد أو إليـه أو بمعـاملات ماليـة، أو توجـد تقـارير بشـأن عمليـات 

مشبوهة، أو غير ذلك من جوانب المصالح المالية في البلد. 
ـــع المؤسســات  وعقـب ذلـك، توجـه وحـدة المعلومـات والتحليـل المـالي رسـالة إلى جمي
المصرفية قصد جمع المعلومات حول العلاقات التجارية التي قد يكون أقامها هـؤلاء الأشـخاص 
والكيانـات في البلـد. وفي هـذا الصـدد، تجـدر الإشـارة إلى أنـه لم تقـم أي مؤسسـة مصرفيــة في 

كولومبيا بالإبلاغ عن وجود أي شخص أو كيان له صلة بالقائمة المذكورة. 
ـــل المــالي عــن عمليــات مشــبوهة تتعلــق  وفي حالـة كشـف وحـدة المعلومـات والتحلي
بتمويل أعمال إرهابية، يجـري إعـداد تقريـر اسـتخبارات ماليـة يحـال إلى السـلطات المختصـة، 
ولا سيما مكتب المدعـي العـام للدولـة، وحسـب الاقتضـاء، إلى السـلطات المنـاظرة في البلـدان 

التي لها صلة بتمويل الأعمال الإرهابية. 
ومن ناحية أخرى، قـامت هيئـة الرقابــــة المصرفيــــة في كولومبيـا، عـن طريـق التعميـم 
رقم ٩ المؤرخ ٢٢ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ (مرفـق)، بتعميـم قوائـم الأشـخاص الذيـن لهـم 
صلـة بالإرهـاب في أفغانسـتان (القـــراران ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)) علــى جميــع 
المؤسسات الخاضعة لإشـرافها. وقـد تلقـت الهيئـة تلـك القوائـم مـن الفريـق التقـني للتحقيقـات 
F المؤرخـة ١٠ كـانون  NG.GIE-T20 التابع لمكتب المدعي العام للدولـة، عـن طريــــق الرسـالة

الثاني/يناير ٢٠٠٢، الموجهة من الدائرة الوطنية للتحقيقات الاقتصادية. 
وإذا كان يصعب جدا، في حالة وحـدة المعلومـات والتحليـل المـالي تحديـد الأشـخاص  - ٣
أو الكيانات الواردة في قائمة اللجنة، فإن السبب هو افتقارنا إلى الأرقـام الممـيزة لوثـائق هويـة 
ـــة  الأشــخاص وتواريــخ ميلادهــم، وبالنســبة للكيانــات، لا تتوافــر لنــا الأرقــام الممــيزة للهوي
التجاريـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن نظـم المعلومـات الـتي تسـتطيع الوحـدة الوصـول إليـها تعتمــد 

على الأرقام المميزة للهوية. 
وبالتالي، تقترح وحدة المعلومات والتحليـل المـالي أن يضـاف إلى هـذه القوائـم صنـف 
آخر من المعلومات التكميلية أو البديلة ليجري بالكامل تحديـد هويـة الأشـخاص أو الكيانـات 

ذات الصلة الواردة في قائمة اللجنة. 
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ولم يجر في إقليم كولومبيا الكشف عن أشخاص مدرجين في قائمة اللجنة.  - ٤
ولا تتوافر معلومات عن أشخاص إضافيين قد يكونون موجودين على قائمة اللجنة.  - ٥
ولا تتوافر معلومات عن قضايا أو دعاوى رَفَعها أشخاص مدرجـون في قائمـة اللجنـة  - ٦

إلى السلطات المختصة من أجل إدراجهم في تلك القائمة. 
واستنادا إلى المعلومات الواردة في قوائم اللجنة جـرت عمليـات التدقيـق واتضـح منـها  - ٧

أن المسجلين ليس من بينهم أي مواطن كولومبي أو أي شخص مقيم في كولومبيا. 
ومــتى تــأكد تــورط أشــخاص في أعمــال دعــم المنظمــات الإرهابيــة عمومــــا، تجـــيز  - ٨
تشريعات الهجرة اتخاذ تدابير عقابية ضدهم و/أو تدابير متصلة بالهجرة قصـد الـترتيب لمغـادرة 

الأجانب الذين لهم ضلع في هذه الأنشطة للبلد. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
في الواقع يتضمن تشريعنا الجنـائي صكوكـا قانونيـة تسـمح بالاسـتجابة لطلـب تجميـد  - ٩

الأصول المالية وذلك عن طريق إجراءات من قبيل: 
المصادرة العقابية، المنصوص عليها في المادة ٦٧ من القانون رقم ٥٩٩ لسـنة ٢٠٠٠  �

(مدونة الإجراءات الجنائية): 
�المادة ٦٧ – المصادرة. تنتقل إلى إمرة مكتب المدعـي العـام للدولـة، أو إلى 
الكيان الذي يعينه، الأدوات والمعدات التي ينفَّذ ا الفعل المستوجب للعقـاب أو الـتي 
تكون ثمرة لتنفيذه ولا تخضـع للتـداول الحـر، مـا لم يقـض القـانون بتدميرهـا أو بتغيـير 

وجهتها�. 
�ويطبق الإجراء ذاته في حالة المخالفات المتعمدة إذا تم اسـتخدام الممتلكـات 
الخاضعة للتداول الحر أو المملوكة للمسؤول جنائيا قصـد ارتكـاب الفعـل المسـتوجب 

للعقاب، أو في حالة كوا ثمرة لهذا الفعل�. (…) 
إجراء إسقاط حق الملكية، التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة ١٢ مـن القـانون  �

رقم ٧٩٣ المؤرخ ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢: 
ـــوم  �المـادة ١٢. المرحلـة الأوليـة - للبـت في إجـراء إسـقاط حـق الملكيـة، يق
المدعـي العـام المختـص بفتـح التحقيـق، إمـا بمبادرتـه الخاصـــة أو بنــاء علــى معلومــات 
قدمـت إليـه وفقـا للمـادة ٥ مـن هـذا القـانون، قصـد تحديـد الممتلكـات الـتي يمكــن أن 

يشملها الإجراء بناء على الأسباب المبينة في المادة �٢. 
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�وفي أثناء هذه المرحلة، يجوز للمدعي العام أن يتخذ تدابير وقائية أو يطلـب 
إلى القـاضي المختـص اتخاذهـا، حسـب الاقتضـاء. وتشـمل هـذه التدابـير إبطـال ســلطة 
التصرف وحجز ومصادرة الممتلكات والأموال المودعة في المؤسسات المالية والأسـهم 
وفوائدها، إضافة إلى أمر بعدم دفعها إذا كان يتعذر الاستيلاء عليها ماديـا. وفي جميـع 
الحــالات تــــودع الممتلكـــات المحجـــوزة أو المصـــادرة لـــدى الإدارة الوطنيـــة المعنيـــة 

بالمخدرات�. (…) 
الجرائم  �

في الواقـع، نعتـبر أن الأفعـال ذات الصلـة بـــالجوانب الماليــة للأنشــطة الإرهابيــة يمكــن 
المعاقبة عليها جنائيا من خلال ما ورد في القانون رقم ٥٩٩ لسـنة ٢٠٠٠ (قـانون العقوبـات) 
من جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، والاتفـاق علـى ارتكـاب جريمـة (خطـيرة)، 

وإدارة موارد ذات صلة بالأنشطة الإرهابية: 
�المادة ٣٢٣ - غسل الأموال. كل من حـاز أو أخفـى أو اسـتثمر أو نقـل 
أو حول أو احتجز أو أدار أموالا تتصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأنشـطة ابـتزاز 
أو كسب غير مشروع أو اختطاف لغرض الابتزاز أو تمرد أو اتجـار بالسـلاح أو تعـد 
علـى النظـام المـالي أو الإدارة العامـة، أو تتصـل بمـا ينجـم عـن الاتفـاق علـــى ارتكــاب 
جرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقليـة، أو أضفـى علـى الأمـوال المتأتيـة 
من هذه الأنشطة مسحة من الشرعية أو اعتبرها قانونيـة أو أخفـى حقيقـة طبيعتـها أو 
مصدرها أو مكاا أو مقصدها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة ا، أو قـام بـأي عمـل 
ـــترة  آخـر لإخفـاء مصدرهـا غـير القـانوني، يعـاقب علـى هـذا الفعـل وحـده بالسـجن ف
تتراوح بين ستة (٦) أعوام وخمسة عشـر (١٥) عامـا وبغرامـة تـتراوح بـين خمسـمائة 
(٥٠٠) وخمسين ألف (٠٠٠ ٥٠) أجر شهري قانوني من الأجور الدنيا السارية�. 

�وتسلط هذه العقوبة ذاا إذا وقعت الأفعال المبينـة في الفقـرة السـابقة علـى 
أموال يكون قد أُعلن سقوط الحق في ملكيتها�. 

ــذه  �ويعـاقب علـى غسـل الأمـوال حـتى ولـو كـانت الأنشـطة المتأتيـة منـها ه
الأمـوال أو الأفعـال المعـاقب عليـها الـواردة في الفقـرات السـابقة قـد وقعـت، كليـــا أو 

جزئيا، في الخارج�. 
�ويضاف إلى العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذه المــادة مقـدار 
الثلث إلى النصف عندما يجري، في ارتكاب هذه الأفعال، القيام بعمليــات مقايضـة أو 

تجارة خارجية، أو إدخال سلع إلى الإقليم الوطني�. 
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�ويسـلط مقـدار العقوبـة المبينـة في الفقـــرة الســابقة أيضــا إذا أُدخلــت ســلع 
مهربة إلى الإقليم الوطني�. 

�المادة ٣٢٧ - الكسب غير المشـروع. مـن يحصـل مباشـرة أو عـن طريـق 
شـخص آخـر ولفائدتـه أو لفـائدة شـخص آخـر علـــى كســب مــالي غــير مــبرر وآت 
بشـكل أو بـآخر مـن أنشـطة إجراميـة يعـاقب علـى هـذا الفعـل وحـده بالســـجن فــترة 
تتراوح بين ستة (٦) وعشرة (١٠) أعوام وبغرامة قدرهـا ضعـف قيمـة الكسـب غـير 
المشروع على ألا تتجاوز خمسين ألــف (٠٠٠ ٥٠) أجـر شـهري قـانوني مـن الأجـور 

الدنيا السارية�. 
�المادة ٣٤٠ - الاتفاق على ارتكاب جريمة. إذا اتفق عدة أشخاص علـى 
ارتكاب جرائم، يعاقب كل منـهم علـى فعلـه هـذا وحـده بالسـجن فـترة تـتراوح بـين 

ثلاثة (٣) وستة (٦) أعوام�. 
�فـإذا كـــان الاتفــاق علــى ارتكــاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة أو الاختفــاء 
القسري للأشخاص أو التعذيب أو الترحيل القسري أو القتل أو الإرهـاب أو الاتجـار 
بالمخـــــــدرات أو الابـتزاز أو الاختطـاف لغـرض الابـتزاز، أو علـى تنظيـم أو دعـــم أو 
تسليح أو تمويل جماعــــات مسـلحة خارجـــــة علـى القـانون تكـون العقوبــــة السـجن 
فترة تتراوح بـين سـتة (٦) أعـوام واثـني عشـر (١٢) عامـا وغرامـة تـتراوح بـين ألفـي 
ــــانوني مـــن الأجـــور الدنيـــا  (٠٠٠ ٢) وعشــرين ألــف (٠٠٠ ٢٠) أجــر شــهري ق

السارية�. 
�ويضاف إلى العقــــوبة السالبة للحرية مقدار النصف بالنسبة لكل من ينظـم 
أو يشـجع أو يحـرض أو يديـر أو يـرأس أو يشـكل أو يمـول الاتفــاق أو التواطــؤ علــى 

ارتكاب جريمة�. 
ــــطة إرهابيــة. كــل مــن يديــر  �المـادة ٣٤٥ - إدارة مـوارد تتصـل بأنشــــ
أموالا أو ممتلكات تتصل بأنشطة إرهابية يعاقب بالسجن فـترة تـتراوح بـين سـتة (٦) 
أعـوام واثـني عشـر (١٢) عامــا وبغرامــــــة تـــــــتراوح بــين مـــــــائتي (٢٠٠) وعشــرة 

آلاف (٠٠٠ ١٠) أجر شهري قانوني من الأجور الدنيا السارية�. 
مشروع قانون العقوبات المقترح  �

تجدر الإشارة إلى أن  تمويل الأنشطة الإرهابيـة ليـس في الواقـع محـددا علـى أنـه جريمـة 
قائمة بذاا. بيد أن الوحدة الوطنية التابعة لمكتـب المدعـي العـام للدولـة والمعنيـة بإسـقاط حـق 
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الملكية ومكافحة غسل الأموال عرضت مقترح تعديل لتعريف جرائـم الكسـب غـير المشـروع 
ـــي تمويــل الجماعــات المســلحة غــير  وغسـل الأمـوال وعـدم المراقبـة، وإدراج جريمـة جديـدة ه
المشروعة، لكي تنظر فيه اللجنة المعنية بتكامل التشريعات والمشكلة عملا بالمـادة ٤ مـن الأمـر 
التشريعي رقم ٣ لسنة ٢٠٠٢، وذا التعديل تجري الاستجابة للتوصيات الدوليـة بشـأن قمـع 
تمويل الإرهاب. ويجدر التشديد علـى أن هـذا المشـروع لا يـزال في مرحلـة الإعـداد والتشـاور 

بشأنه ولذلك لم يعرض بعد على برلمان جمهورية كولومبيا لينظر فيه. 
وتوجد ضمن هيكل مكتب المدعي العام للدولة الوحدة الوطنيـة المعنيـة بإسـقاط حـق  - ١٠
الملكيـة ومكافحـة غسـل الأمـوال الـــتي أُنشــئت في ٢٠ آذار/مــارس ١٩٩٨، والــتي يجــوز لهــا 
الاضطلاع بالتحقيقات ذات الطـابع الجنـائي والمـالي ضـد الشـبكات الماليـة التابعـة للأشـخاص 

المدرجين في القائمة. 
وتشـمل صلاحيـات هـذه الوحـدة المتخصصـة إقليـم كولومبيـا بأكملـه وتتلقـى الدعــم 
ـــات الاســتخبارات والشــرطة القضائيــة وســلطات  بالنسـبة للتحقيقـات والتنفيـذ مـن شـتى هيئ

الدولة. 
ومن ناحية أخرى، هناك وحـدة فرعيـة معنيـة بالإرهـاب تابعـة لوحـدة دوائـر الادعـاء 
ـــدى قضــاة المحــاكم الجنائيــة المختصــة في بوغوتــا وكونديناماركــا، تعمــل حســب  المفوضـة ل
الأساليب والمعايير المتبعة في وحدات الادعاء الوطنية وتجري التحقيقـات الهامـة بالنسـبة للبلـد، 
التي تناط خصيصـا بـالمدعين التـابعين لهـذه الوحـدة نظـرا لخـبرم ولأنـه مـن المناسـب واـدي 
إجراؤها في إطار هــذه الهيئـة، مثلمـا هـو الشـأن بالنسـبة لمختلـف الهجمـات الإرهابيـة وجرائـم 
القتـل الـتي تشـكل انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان والـتي ترتكبـها جماعـات خارجـــة عــن 

القانون تعمل في جمهورية كولومبيا. 
ـــل المــالي، وهــي  ولـدى كولومبيـا أيضـا الوحـدة الإداريـة الخاصـة للمعلومـات والتحلي
وحدة استخبارات مالية تابعة لوزارة الماليـة والائتمـان العـام تتمثـل مهمتـها في جمـع وتصنيـف 
وتحليل ما تعده القطاعات الخاضعة للمراقبة من تقـارير بشـأن العمليـات المشـبوهة، والكشـف 

عن الممارسات التي لها صلة بغسل الأموال وإبلاغها إلى مكتب المدعي العام للدولة. 
وإضافة إلى ما ورد في الإجابة عن الفقرة ٢ من السؤال الثاني، مـن المـهم الإشـارة إلى 
أن وحــدة المعلومــات والتحليــل المــالي أجــرت التحليــل الاســــتراتيجي للمعلومـــات المتصلـــة 
بمعاملات صرف العملـة ـدف تحديـد التدفقـات الماليـة إلى بلدنـا ومنـه، وتسـجيل اموعـات 
والأفـراد الذيـن أجـروا في السـنتين الأخـيرتين عـددا كبـيرا مـن معـاملات صـرف العملـة. وقـــد 
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خلُصـت هـذه الدراسـة إلى عـدم وجـود أي صـلات بمـا تضمنتـه قائمــة اللجنــة مــن أشــخاص 
وكيانات. 

ومن الجدير بـالذكر في هـذا السـياق أن الوحـدة تسـتطيع الآن أن تتبـادل، عـن طريـق 
بريـد مجموعـة إيغمـوت، المعلومـــات الاســتخبارية الماليــة مــع ٦٩ بلــدا، وأن تنســق الأعمــال 

الداخلة في نطاق اختصاصها. 
ولعل من المهم في البداية أن نشير إلى أن المواد ١٠٢ إلى ١٠٧ من القـانون الأساسـي  – ١١
للنظام المصــرفي (المرسـوم رقـم ٦٦٣ لسـنة ١٩٩٣)، الـتي تتصـل بالمؤسسـات الـتي تتـولى هيئـة 
ـــك  الرقابـة المصرفيـة(٢)الإشـراف عليـها، ترسـي نظامـا يرمـي إلى منـع الأنشـطة الإجراميـة في تل
الكيانات، إذ تنص أساسا علـى وجـوب اعتمـاد تدابـير رقابيـة مناسـبة وكافيـة تسـتهدف منـع 
استخدامها، أثناء القيـام بعملياـا، كـأداة لإخفـاء أمـوال أو أصـول أخـرى ناشـئة عـن أنشـطة 
إجرامية أو إدارا أو استثمارها أو الاستفادة منـها بـأي شـكل أو إضفـاء المشـروعية عليـها أو 

على المعاملات أو الأموال المتصلة ا. 
ويحدد الفصل ١١ من الباب الأول من التعميـم القـانوني الأساسـي الصـادر عـن هيئـة 
الرقابة المصرفية (رقم ٠٠٧ لسنة ١٩٩٦) المعايير التي يتعين علـى المؤسسـات الخاضعـة للرقابـة 
ــال  مراعاـا عنـد اعتمـاد نظـام شـامل لمنـع غسـل الأمـوال يحـدد الآليـات المختلفـة لمراقبـة الامتث

لأحكام القانون الأساسي المشار إليها آنفا. 
وتشـكل تلـك التعليمـات القواعـد الدنيـا الـــتي يتعــين أن تراعيــها الكيانــات الخاضعــة 

للرقابة في تصميم وإقامة نظمها الخاصة ا للمنع والرقابة. 
وينبـه التعميـم المذكـور أيضـا إلى أن دور المراقـب في هـذا اـال هـــو التحقــق مــن أن 
الكيانات الخاضعة للرقابة تمتثل لما هو منصـوص عليـه في هـذا الإطـار القـانوني، بمعـنى أن دوره 
يتمثل في كفالة أن تعتمد تلك الكيانات نظما لمنـع ومراقبـة غسـل الأمـوال وضمـان أن تعمـل 
تلك النظم على النحو المناسب. وتحقيقا لهذه الغاية، يجـري المراقـب تحليـلا عامـا للنظـم المتبعـة 

في الكيانات الخاضعة للرقابة ويحدد مدى فعاليتها بوجه عام. 
ولهذا يتعين على الكيانـات الخاضعـة للرقابـة أن تعتمـد آليـات رقابيـة مـن قبيـل معرفـة 
العميــل والســوق واكتشــاف وفحــص العمليــات غــير العاديــة وتحديــد العمليــات المشـــبوهة 

والإبلاغ عنها. 
 __________

هيئة الرقابة المصرفية هي مؤسسـة ذات طـابع تقـني تابعـة لـوزارة الماليـة والائتمـان العـام لكولومبيـا وهـي مخولـة  (٢)
بمراقبة النشاط المالي والمتعلق بالتأمين والضمان الاجتماعي. 
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ومن أجل التطبيق المناسب لتلك الآليات، ينبغـي أن يكـون نظـام منـع غسـل الأمـوال 
ـــل إشــارات الإنــذار، والتطــور التكنولوجــي، وتجزئــة  مسـتندا - كحـد أدنى - إلى أدوات مث
السـوق، وتدعيـم العمليـات إلكترونيـا، ومراقبـة وفحـص المعـاملات النقديـة الفرديـــة، ومراقبــة 
العمليات المتعددة، وتدريب موظفي الكيانات وتأهيلهم، واعتماد مدونـات لقواعـد السـلوك، 

وإقرار إجراءات للعمل من خلال أدلة إرشادية خطية. 
وفيما يتعلق على وجه التحديد بالجانب الذي تطرقت إليه الفقـرة ١١ المذكـورة، أي 
ـــة أن تتخذهــا لمعرفــة أمــاكن  التدابـير الـتي يتعـين علـى المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات المالي
الأصول المنسوبة إلى أسامة بن لادن وأعضاء القاعدة والطالبان ولتحديد تلك الأصول، تجـدر 
الإشارة إلى أن الهدف من تنفيذ النظام القانوني المشار إليه آنفـا الـذي يسـتهدف المنـع الشـامل 
للأنشـطة الإجراميـة، هـو منـع وإدارة المـــوارد الناشــئة عــن تلــك الأنشــطة، بمــا فيــها الخاصــة 
ـــها، أو إخفاؤهــا أو اســتثمارها عــن طريــق النظــام المــالي  بمنظمـات إرهابيـة كتلـك المشـار إلي

لكولومبيا. 
وإلى جانب التعليمات الصادرة عن المشـرفة العامـة علـى الضمـان الاجتمـاعي ودوائـر 
ـــم ٢٥  ماليـة أخـرى، والمتصلـة تحديـدا بالمنظمـات المذكـورة، تجـدر الإشـارة إلى أن التعميـم رق
لسنة ٢٠٠٢ المرفق طيه نسخة منه، ينص على أن آليات منع ومراقبة الأنشــطة الإجراميـة الـتي 
يطبقها النظام المالي لكولومبيا بموجب القانون، �ينبغي أن تكون قادرة بشكل كاف علـى أن 
تكتشـف بنجـاح أي عمليـة مـن هـذه العمليـات يشـتبه في كوـا متصلـة بتحويـل مـــوارد غــير 
ـــاول فيــها إخفــاء أصــول ناشــئة عــن تلــك  مشـروعة المصـدر إلى تمويـل أنشـطة إرهابيـة أو يح
الأنشـطة، وأن تبلـغ ذلـك في الوقـت المناســـب إلى وحــدة المعلومــات والتحليــل المــالي التابعــة 

لوزارة المالية والائتمان العام�. 
وفيمـا يتعلـق بـالقلق المتعلـق بــ �معرفـة العميـل�، تجـدر الإشـارة إلى أن هيئـــة الرقابــة 
المذكــورة قــد أصــدرت في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢، عــــن طريـــق التعميـــم الخـــارجي 
رقم ٠٤٦ (مرفق)، تعليمات ومعايير أكثر وضوحا لكي تراعيـها المؤسسـات الخاضعـة للرقابـة 

في اعتماد نظمها الشاملة لمنع غسل الأموال. 
ويتضمن التعميم المذكور (المرفق طيه نسخة منه)، في جملة أمــور، قواعـد محـددة بدقـة 
يتعين أن تراعيها الكيانات في سعيها إلى اكتســاب معرفـة كافيـة عـن عملائـها وطـابع النشـاط 
ـــذي يمارســونه. وينــص التعميــم علــى أنــه يتعــين، كحــد أدنى، التعــرف علــى  الاقتصـادي ال
الشخص بصورة كاملة وتحديد نشاطه الاقتصادي وخصائص ومبالغ إيراداتـه ونفقاتـه، فضـلا 

عن خصائص ومبالغ العمليات التي يقوم ا لدى الكيان المعني. 
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وهكذا، يجري السعي إلى المراقبـة المسـتمرة لعمليـات العمـلاء والحصـول علـى عنـاصر 
موضوعيـة تتيـح لكـل مؤسسـة أن تمتنـع عـن إقامـة صـلات تجاريـة بأشـخاص لم يتســـن تحديــد 
هويتهم بصورة مرضية، فضلا عن الحصول على أدلة ومستندات تتيـح فحـص المعـاملات غـير 

العادية وتحديد ما إذا كانت هناك عمليات مشتبه فيها. 
كمـا يتضمـن التعميـم مبـادئ دنيـــا ينبغــي أن تســتند إليــها إجــراءات معرفــة العميــل 
وتتضمن جوانب مثل استيفاء استمارات الارتباط والتأكد من صحة التواريخ المقدمــة وتحديـد 

إجراءات تحليل المعلومات وما إلى ذلك. 
ونؤكــد أخــيرا أن مراقبــة تنفيــذ النظــام المذكــور علــى الصعيــد الإداري هــــي - في 
كولومبيا - من اختصـاص  هيئـة الرقابـة المصرفيـة، المعـهود إليـها بمهمـة مراقبـة اعتمـاد آليـات 
ـــان فعاليتــها، فضــلا عــن تطبيــق  لمكافحـة غسـل الأمـوال في الكيانـات الخاضعـة للرقابـة وضم

سياسة منع فعالة(٣). 
ولم يقم مكتب المدعي العام للدولة، عــن طريـق الوحـدة الوطنيـة المعنيـة بإسـقاط حـق  – ١٢
الملكية ومكافحة غسل الأموال ووحدة دوائر الادعاء العام المحلية أمـام قضـاة المحكمـة الدوريـة 
الجنــائيين المتخصصــين لبوغوتــا وكونديناماركــا، بـــ �تجميــد� أو تخصيــص أصــــول تنفيـــذا 
ـــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)،  للق

ولا علم له بأن هذا الإجراء قد تم تطبيقه في البلد. 
وتجـدر الإشـارة إلى أن الشـعبة الوطنيـــة للتحريــات الاقتصاديــة التابعــة للهيئــة التقنيــة 
للتحقيقات في مكتب المدعي العام للدولة قد شكلت بعثة العمل رقم ٠٤٨ بتـاريخ ٩ كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ ـدف تحديـد الأمـوال أو غيرهـا مـن الأصـول الـــتي ورد ذكرهــا في تلــك 
القـــرارات وفحصهـــا و �تجميدهـــا�، وقـد قدمــــت البعثــــة التقريــــر رقــــم ٣٣٩٩ المـؤرخ 
٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ الـذي خلصـت فيـه علـى عـدم وجـود أمـوال أو أصـــول مــن هــذا 

القبيل. 
ووفقـا للمعلومـات الـتي قدمـها مكتـب المدعـي العـــام للدولــة، عمــلا بــالقرار ١٤٥٢  – ١٣

(٢٠٠٢)، لم يتم �الإفراج� عن أموال أو أصول مالية بالنظر إلى عدم تجميد أي منها. 

 __________
 .LAVADO DE ACTIVOS "Una actividad multifacética”. Superintendencia Bancaria, 1998, página 66 (٣)
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وتطلب وحدة المعلومات والتحليل المـالي، عـن طريـق الاستفسـارات الـتي تقدمـها إلى  – ١٤
المؤسسات المصرفية استنادا إلى المادة الثالثة مـن القـانون رقـم ٥٢٦ لسـنة ١٩٩٩(٤) والمرسـوم 
رقم ١٤٩٧ لسنة ٢٠٠٢(٥)ما قد يتوافر لدى تلك المؤسسات مـن معلومـات عـن الأشـخاص 

والكيانات المذكورة في قائمة اللجنة. 
والدعامة الأساسية لأي نظام للإبلاغ عن العمليات المشـبوهة هـي القواعـد الـتي تلـزم 
المؤسسـات الماليـــة وغــير الماليــة بــتزويد الســلطات المختصــة بالمعلومــات المتصلــة بالمعــاملات 
أو العمليات التي قد تكون لهـا صلـة بأنشـطة إجراميـة. ويعـد القـانون الأساسـي للنظـام المـالي، 
وبخاصة المواد ١٠٢ إلى ١٠٧ منه، الركيزة الأساسـية لنظـام الإبـلاغ عـن العمليـات المشـبوهة 

في كولومبيا. فقد أوجبت الفقرة ٢ (د) من المادة ١٠٢: 
ـــأي  �إبـلاغ وحـدة المعلومـات والتحليـل المـالي علـى الفـور وبصـورة كافيـة ب
معلومـات ذات صلـة بشـــأن إدارة الأمــوال الــتي ليــس لكميتــها أو خصائصــها صلــة 
بالنشاط الاقتصادي لعملائها، أو بشأن معـاملات مسـتعمليها الـتي قـد تقـود، بسـبب 
عددهـا أو مبالغـها أو خصائصـــها الممــيزة، إلى الشــكل المعقــول في أــا تســتخدم في 

 __________
ــــع الأنشـــطة  يتمثــل هــدف الوحــدة في اكتشــاف ومنــع والمكافحــة العامــة لغســل الأمــوال في جمي (٤)
الاقتصادية، وتقوم لأجل هذا الغرض بوضع المعلومات التي تجمـع تنفيـذا للمـواد ١٠٢ إلى ١٠٧ مـن 
القـانون الأساسـي للنظـام المـالي في قـاعدة بيانـات مركزيـة وبتنظيـم تلـــك المعلومــات وتحليلــها، هــي 
والقواعد التنظيمية للنظام المالي المتعلقة بالتحفظ على الأموال وبالضرائب والجمـارك وغـير ذلـك مـن 

المعلومات التي لدى الكيانات الحكومية أو الخاصة التي قد يتبين أن لها صلة بعمليات غسل أموال. 
ويتعين على تلك الكيانات أن تقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلــب الوحـدة المعلومـات 

المشار إليها في هذه المادة. كما يجوز للوحدة أن تتلقى معلومات من أشخاص طبيعيين. 
وتحقيقـا لهـذا الهـدف، تبلـغ الوحـدة السـلطات المختصـة والكيانـات المفوضـة باتخـــاذ إجــراء 
إسـقاط حـق الملكيـة بـأي معلومـات ذات صلـة في إطـار المكافحـة الشـاملة لغسـل الأمـوال والأنشــطة 

الوارد وصفها في المادة الثانية من القانون ٣٣٣ لسنة ١٩٩٦. 
ويجوز للوحدة المشار إليها في هذه المادة أن تعقد اتفاقات تعاون مع كيانات مماثلة في دول 
أخرى ومع مؤسسات وطنية حكومية أو عامة حسب الاقتضاء، دونما إخلال بالالتزامـات المنصـوص 

عليها في هذا القانون.  
ـــواد ١٠٢ إلى ١٠٧ مــن  الفقـرة ١ – تيسـيرا لتنفيـذ القطاعـات الأخـرى لمـا نصـت عليـه الم
القانون الأساسي للنظام المالي، يجوز للحكومة أن تدخل التعديلات اللازمة وفقا للنشاط الاقتصـادي 

لتلك القطاعات. 
الفقـرة ٢ – يجـــوز للوحــدة أن تتــابع رؤوس الأمــوال الموجــودة في الخــارج بالتنســيق مــع 

كيانات مماثلة في دول أخرى. 
المرسوم التنظيمي للقانون ٥٢٦ لسنة ١٩٩٩.  (٥)
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المؤسسـة لنقـل أمـوال أو مـوارد ناشـئة عـن أنشـطة إجراميـة أو لإدارـــا أو الاســتفادة 
منها أو استثمارها�. 

وتمثل هذه القاعدة المرجع الذي يستند إليه القانون رقـم ١٩٠ لسـنة ١٩٩٥(٦) الـذي 
يوسـع، بموجـب المـادتين ٣٩ و ٤٣ منـه، الالـتزام بـالإبلاغ عـــن العمليــات المشــبوهة ليشــمل 
الكيانات الخاضعة للتفتيش والرقابة والضبط من جــانب هيئـة رقابـة الأوراق الماليـة والكيانـات 

المكرسة مهنيا لأنشطة التجارة الخارجية ومحال القمار. 
وللوفـاء بـالتزام الإبـلاغ، عكفـت وحـدة المعلومـات والتحليـــل المــالي بالاشــتراك مــع 
هيئات مختلفة على وضع قواعد تحدد الخصائص ومدى التواتـر والضوابـط اللازمـة فيمـا يتعلـق 
بجمع تقارير العمليات المشبوهة ومعاملات تحويل العملة والمعاملات النقدية التي تتجاوز مبلغـا 

محددا. 
وتقدم الكيانات التاليـة تقـارير دوريـة إلى وحـدة المعلومـات والتحليـل المـالي عـن هـذا 

النوع من العمليات: 
المؤسسات المالية، بما فيها المؤسسات التعاونية ذات المرتبة العليا ومحلات الصرافة؛ 

الوسطاء الجمركيون؛ 
اختصاصيو تحويل العملة؛ 

التعاونيـــات المتخصصـــة في الادخـــار والائتمـــان والتعاونيـــــات المتعــــددة الأنشــــطة 
والتعاونيات الشاملة التي ا قسم للادخار والائتمان؛ 

مكاتب التوثيق. 
كمـا يجـــري العمــل مــع هيئــة الرقابــة المصرفيــة لكــي تبلــغ محــلات الصرافــة وحــدة 
المعلومـات والتحليـل المـالي بجميـع معـاملات تحويـل العملـة الـــتي تتجــاوز مبلغــا محــددا. وهــي 
معلومات مفيدة جدا للوحدة، لأا تتيح تحديد عمليات تقسيم الأمـوال المرسـلة مـن و/أو إلى 

كولومبيا وتحويل مبالغ ضخمة من العملات المحتمل أا تدخل البلد بطريق التهريب. 
وأخـيرا، تجـدر الإشـارة إلى أن تقـارير العمليـات المشـــبوهة المتصلــة بتمويــل الأعمــال 
الإرهابية يجري تحليلها بنفس الطريقة التي يجري ا تحليل جميع تقارير العمليات المشـبوهة الـتي 
تتلقاها الوحدة. والهدف من هـذا العمـل هـو اكتشـاف عمليـات غسـل الأمـوال لتقـديم تقريـر 

 __________
قانون مكافحة الفساد.  (٦)
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المعلومات المالية الذي يعرض لما خلص إليه التحليـل إلى السـلطات المختصـة، ولا سـيما وزارة 
العدل أو إلى السلطات المماثلة في البلدان الأخرى المعنية، إن اقتضى الأمر ذلك. 

ومنذ إنشاء وحدة المعلومات والتحليل المالي هـذا العـام، وردت تقـارير مـن شـركات 
تجارة الذهب تصف العمليات التي تم فيها شراء وبيع الذهب، وتحـدد الشـركات والأشـخاص 

الذين تمت معهم هذه الصفقات التجارية. 
  

حظر السفر   رابعا –
أدرجت أسماء الأشخاص المعنيين الموجودين على القائمـة في قواعـد بيانـات سـجلات  - ١٥
الهجـرة. وإذا حضـر أحدهـم إلى نقطـــة دخــول، يجــري وفقــا لتشــريعات الهجــرة الكولومبيــة 
والأحكام التي وضعتها لجنة مجلس الأمن منعه من دخول الإقليـم الوطـني إلى حـين التـأكد مـن 
سوابقه ومما إذا كان مطلوبـا مـن العدالـة وطنيـا ودوليـا، وذلـك بـالرجوع إلى قواعـد البيانـات 

والسجلات القضائية والإنتربول وغيرها من الوكالات الدولية. 
ـــات مراقبــة الهجــرة عــن طريــق رســائل خطيــة  وفي البدايـة أُدرجـت القائمـة في عملي - ١٦
وُجـهت إلى كـل واحـدة مـن نقـاط المراقبـة. ولكـي تتـم هـذه العمليـة بشـــكل آلي عــن طريــق 
الوسـائل الإلكترونيـة الـتي تمكـن مـن الكشـف عـن إمكانيـة دخـول أي واحـد في المدرجـــين في 
القائمة إلى إقليم كولومبيا، يجـري في قواعـد بيانـات الهجـرة اسـتحداث أداة تمكننـا مـن إدراج 

القائمة بشكل آلي. 
فالمعلومـات المتصلـة بحظـر سـفر أعضـاء تلـك المنظمـات والمنتسـبين إليـها تجـهز فــورا.  - ١٧

ومتى أُدرجت في قاعدة البيانات، ييسر البرنامج كشفها آليا من خلال الشبكة. 
وحتى هذا التاريخ لم يجـر في أي نقطـة مـن نقـاط مراقبـة الهجـرة الكشـف عـن وجـود  - ١٨

أي واحد من الأشخاص المدرجين في قائمة مجلس الأمن. 
وسـيجري في وقـت لاحـق تقـديم المعلومـات المتصلـة ـذا الجـــانب بوصفــها الجــزء  - ١٩

التكميلي لهذا التقرير. 
  

الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا –
يجـب أن يكـون اسـتخدام أي نـوع مـن الســـلاح (الحــربي أو الشــخصي) مراقبــا مــن 

طرف الدولة، مثلما ينص على ذلك دستورنا الوطني في مادته ٢٢٣: 
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�المادة ٢٢٣: لا يحق لغير الحكومة استيراد وصنع الأسلحة الناريــة والذخـائر 
الحربيـة والمتفجـرات. ولا يجـوز لأي شـخص امتـــلاك تلــك الأســلحة أو حملــها دون 
ترخيـص تصـدره السـلطات المختصـة. ولا تمنـح هـذه الـتراخيص لأشـخاص يحضــرون 
ــــات أو اجتماعـــات شـــركات أو جمعيـــات عامـــة أو  اجتماعــات سياســية أو انتخاب

يشاركون فيها. 
�المسؤولون الذين ينتمـون إلى وكـالات الأمـن الوطنيـة وغيرهـا مـن الهيئـات 
المسلحة ذات المركز الرسمي الدائم، المنشأة أو المأذون لها بموجــب القـانون، يخـول لهـم 

حمل السلاح تحت إشراف الحكومة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون.� 
ولا تصدر كولومبيا الأسلحة التقليديـة أو أسـلحة الدمـار الشـامل. والبيـع إلى الأفـراد  - ٢٠
وصنــع الأســلحة الصغــيرة والذخــائر والمتفجــرات أمــور ينظمــها المرســوم رقـــم ٩٣/٢٥٣٥ 
واللائحة التنظيمية رقم ٩٤/١٨٠٩ ويجري التسجيل والمراقبة عـن طريـق إدارة مراقبـة وتجـارة 

الأسلحة والذخائر والمتفجرات التابعة لوزارة الدفاع الوطني في كولومبيا. 
وإضافـة إلى ذلـك، عمـــلا بمــا أمــر بــه مجلــس الأمــن في القــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و١٣٩٠ (٢٠٠٢) ووفقــا للمــهام الــتي ينيطــها القــانون يئــة التصنيــــع 
العسـكري(٧)، وللنظـام الداخلـي للهيئـة المنصـوص عليـه في اتفـاق مجلـــس الإدارة رقــم ٠٤٣٩ 
المؤرخ ١٢ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١، أصــــدرت هــــذه الأخـيرة القــــرار رقــــم ١٠٠ المـــــؤرخ 
١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (مرفق) الذي يحظر القيام بشكل مباشر أو غير مباشـر بتوريـد وبيـع 
ونقل السلاح وما يتصل به من العتاد بجميـع أنواعـه بمـا في ذلـك توريـد قطـع الغيـار والمشـورة 
الفنيـة أو المسـاعدة أو توفـير التدريـب المتصـل بالأنشـطة العسـكرية لأسـامة بـن لادن وأعضـــاء 
تنظيـم القـاعدة والطالبـان ومـن يرتبـط ـم مـن أفـراد وكيــــــانات، مـن أراضـي البلـد، أو مـــن 

جانب رعاياه الموجودين خارج أراضيه. 
ـــلحة. ولكبــح هــذه  ولا تتضمـن تشـريعاتنا جريمـة انتـهاك الحظـر المفـروض علـى الأس - ٢١
الأعمال الخطيرة هناك عدة أحكام دف إلى كفالة الأمن العـام بوصـف ذلـك سياسـة للدولـة 
الغرض منها حماية حياة المواطنين، وهي سياسة يؤيدها الدستور تمامــا. والظـروف الـتي يمـر ـا 
اتمع في كولومبيا، تجعل مراقبة حيازة الأسلحة أمرا لا بد منـه لضمـان الأمـن العـام وإعمـال 

حقوق الإنسان إعمالا فعليا. 

 __________
هيئة التصنيع العسكري، بوصفها مؤسسـة صناعيـة وتجاريـة تابعـة للدولـة، تتعـاون في صياغـة وتطويـر السياسـة  (٧)

العامة للحكومة في مجال صنع واستيراد وتداول الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المتصلة ا. 
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وهكذا فإن الجرائم المتصلة بموضــوع الأسـلحة تنـص عليـها في تشـريعنا الجنـائي المـواد 
التالية من قانون العقوبات: 

�المادة ٣٦٥ – صنع الأسلحة الناريـة أو الذخـائر والاتجـار ـا وحملـها. كـل 
ـــن الســلطات المختصــة، باســتيراد الأســلحة  شـخص يقـوم، بـدون ترخيـص صـادر ع
الناريـة المسـتخدمة في الدفـاع عـن النفـس أو الذخـائر أو المتفجـرات، أو الاتجـــار ــا، 
أو صنعـها، أو نقلـها، أو تخزينـها، أو توزيعـها، أو بيعـها، أو توريدهـا، أو إصلاحــها، 

أو حملها يعاقب بالسجن فترة تتراوح بين عام (١) وأربعة (٤) أعوام. 
وتضـاعف العقوبـــة الدنيــا المذكــورة أعــلاه إذا ارتكــب الفعــل في الظــروف 

التالية: 
باستخدام مركبة آلية؛  - ١

٢ - إذا تم الحصول على السلاح بصورة إجرامية؛ 
إذا قاوم المتهم مطالب السلطات مستخدما العنف؛  - ٣

إذا استخدم قناعا أو أشياء مشاة لإخفاء هويته أو لمحاولة إخفائها�.  - ٤
�المادة ٣٦٦ – صنع الأسلحة والذخائر التي يقتصـر اسـتعمالها علـى القـوات 
المسـلحة، أو الاتجـار ـا أو حملـها. كـل شـخص يقـوم، بـدون ترخيـص مـــن الســلطة 
ــــى القـــوات المســـلحة،  المختصــة، باســتيراد أســلحة أو ذخــائر يقتصــر اســتعمالها عل
أو الاتجـار ـا، أو صنعـها، أو إصلاحـها، أو تخزينـها، أو الاحتفـــاظ ــا، أو اقتنائــها، 
أو توريدهـا، أو حملـها يعـاقب بالسـجن فـترة تـتراوح بـــين ثلاثــة (٣) وعشــرة (١٠) 

أعوام. 
وتضاعف العقوبة الدنيا المذكورة أعلاه في الظروف المشار إليها في الفقــرة ٢ 

من المادة السابقة�. 
�المـادة ٣٦٧ - صنـع الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة واســتيرادها 
والاتجار ا وحيازـا واسـتخدامها. كـل شـخص يقـوم باسـتيراد أسـلحة كيميائيـة أو 
بيولوجيــة أو نوويــة أو الاتجــار ــا، أو صنعــها، أو تخزينــــها، أو الاحتفـــاظ ـــا، أو 
اقتنائـها، أو توريدهــــا، أو استخدامهــــا أو حملـها يعـاقب بالسـجن فـترة تـتراوح بــين 
ـــة تــتراوح بــين مائــة (١٠٠) وعشــرين ألــف  سـتة (٦) وعشـرة (١٠) أعـوام وبغرام

(٠٠٠ ٢٠) أجر شهري قانوني من الأجور الدنيا السارية. 
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وتضـاف إلى العقوبـة مـدة تصـل إلى نصفـها إذا اسـتخدمت الهندسـة الوراثيـــة 
لإنتاج أسلحة بيولوجية أو مبيدة للجنس البشري�. 

وعن طريق إدارة مراقبة وتجارة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، يتوافـر للقيـادة العامـة  - ٢٢
للقوات المسلحة الكولومبية سجل وطني شامل للأسلحة يمكِّن من تحديد من بيـع لـه السـلاح 
ونوع هذا الأخير وخصائصه التقنية وطرازه وعياره ورقمه المتسلسل، إضافة إلى سـرد تـاريخي 

لتداوله منذ بيعه إلى مآله النهائي، سواء مصادرته أو تدميره أو إعادته إلى الدولة طوعا. 
وبيع الأسلحة لغرض حملها منظم وتوجد لجنــة معنيـة بالأسـلحة تابعـة لـوزارة الدفـاع 

الوطني مسؤولة عن مراقبة تنفيذ اللوائح القائمة.  
ومن ناحية أخرى، من المهم الإشارة إلى أنه توجد في كولومبيـا دائـرة الرقابـة والأمـن 
الخاص، التي تشرف عليها الإدارة العامة للرقابة والأمن الخاص، وفيمـا يتصـل بـتراخيص حمـل 

الأسلحة، تنظمها المادتان ٩ و ١١ من المرسوم رقم ٩٣/٢٥٣٥.  
ولهذا الغرض، تقوم هيئات الأمن التابعة للدولة بالتحقق مـن البيانـات المقدمـة لكفالـة 
عدم منح تراخيص لذوي السوابق ويجري، في حالة الإرهاب بوجـه خـاص، إلغاؤهـا إذا كـان 

الأشخاص قيد الملاحقة القضائية. 
وإدارة مراقبة وتجــارة الأسـلحة هـي هيئـة إداريـة لا تملـك صلاحيـات المصـادرة؛ فـهذا 
العمـل تقـوم بـه دائمـا الشـــرطة الوطنيــة في كــامل الإقليــم الوطــني، والقــوات العســكرية، في 

حالات معينة تتصل بعمليات خاصة. 
ونظـام الاسـتيراد والتصديـر القـائم، يضمـن ألا تصـل الأسـلحة والذخـائر الـتي تنتجــها  - ٢٣
هيئة التصنيع العسكري لكولومبيا إلى أيـدي الإرهـابيين، بمـن في ذلـك جماعـة أسـامة بـن لادن 
وأعضاء تنظيم القاعدة، إلا إذا سرقت في هجوم مسلح أو أعمال قتال من جـانب اموعـات 

الإرهابية الموجودة في كولومبيا. 
ويجري الاستيراد والتصدير المؤقتان عن طريق وزارة الدفاع الوطـني بواسـطة ترخيـص 
لاستيراد الأسلحة والذخائر وما يتصل ا من مـواد، يصـدر للمؤسسـات الأجنبيـة وممثليـها في 
البلـد لغـرض إجـراء التجـارب أو عـروض البيـان العلمـي المـأذون ـا، وبـالمثل يصـدر ترخيــص 

استيراد مؤقت من أجل عمليات التصليح والمباريات الرياضية. 
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المساعدة والاستنتاجات   سادسا –
إن دائرة الأمن الإدارية مستعدة لتقديم المساعدة لجميع الدول الأخـرى ليتسـنى إنشـاء  - ٢٤

نظام ييسر التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
ولهذا الغرض، مـن الضـروري أن تكـون المعلومـات المقدمـة في مختلـف طلبـات الـدول 
واضحة ودقيقة ومستوفاة وتشمل، إن أمكن، بطاقات البيانات الشخصية وبطاقـات بصمـات 
الأصابع العشرة الخاصة بالأشخاص الموجودين على القائمة الموحدة التي وضعتها اللجنة قصـد 

تجنب عمليات الاستبدال، والتصدي لعمل الشبكات الدولية لتهريب المهاجرين.  
ـــات والتحليــل المــالي تســتطيع مــن  ومثلمـا أشـير إلى ذلـك أعـلاه، فـإن وحـدة المعلوم
جانبها تبادل معلومات الاستخبارات المالية مع ٦٩ بلـدا عـن طريـق بريـد مجموعـة إيغمونـت، 

وكذلك تنسيق الأعمال في مجال اختصاصها. 
ويوصـى بوضـع أنظمـــة موحــدة بشــأن الأســلحة والذخــائر والمتفجــرات المخصصــة  - ٢٥
للاســتخدام المــدني والعســــكري تنـــص علـــى شـــروط منـــح تراخيـــص الاســـتيراد والشـــراء 

والاستعمال، وعلى أوجه الحظر والعقوبات. 
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  المرفقات* 
التعميم رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ (٢١ شباط/فبراير). هيئة الرقابة المصرفية بكولومبيا  - ١

التعميـم الخـارجي رقـم ٤٦ لسـنة ٢٠٠٢ (٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر). هيئـة الرقابـــة  - ٢
المصرفية بكولومبيا 

التعميم رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٢ (٦ آذار/مارس). هيئة الرقابة المصرفية بكولومبيا  - ٣
التعميــم رقــم ٩ لســنة ٢٠٠٢ (٢٢ كــانون الثــاني/ينــاير). هيئــــة الرقابـــة المصرفيـــة  - ٤

بكولومبيا 
التعميم رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠١ (٢٦ كـانون الأول/ديسـمبر). هيئـة الرقابـة المصرفيـة  - ٥

بكولومبيا 
التعميـم رقـم ١٤٣ لسـنة ٢٠٠١ (١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر). هيئـة الرقابـة المصرفيــة  - ٦

بكولومبيا 
التعميم رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠١ (٢٣ نيسان/أبريل). هيئة الرقابة المصرفية بكولومبيا  - ٧

القرار ١٠٠ لسنة ٢٠٠٣ (١١ نيســان/أبريـل). وزارة الدفـاع الوطـني. هيئـة التصنيـع  - ٨
العسكري 
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